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َصلخَ المَ 

لبحث  ت مدارا  لتي صارالعموم في حي ِّز النفي، من المسائل ا النفي في حي ِّز العموم، أوإنَّ مسألة وقوع  

 تقدمين،ويين المي النح، إذا استثنينا رأأنَّهم خلصوا فيهاالبلاغيين والأصوليين والنحويين، واللافت، هنا، 

لى عموم ر دلَّ عأخَّ م، وإذا تدلَّ على سلب العمو إلى نتيجة واحدة أو متقاربة، وهي أنَّ النفي إذا تقدَّم

لبيئة اطها، أو ن محيمسألة لا يمكن تجريدها م. والغاية التي يرمي إليها البحث هي إثبات أنَّ هذه الالسلب

لا  يالتنظير لجانبا، والسياقات الحافة بها. إنَّ اختزال هذه التراكيب اللغوية في مثل هذا التي تحتضنها

الحال  لى قرائنعادا  نة اللغوية، والمساحة التي قد يستهدفها المتكل ِّم اعتميخلو من تضحية بكثير من المرو

ره البلاغيون؛ لأنَّ هذا الأو المقال، على نحو لا  نَّه فترض  أي   تقييديخرج عن الضوابط النحوية، وما قر 

تي وية الالمسائل النح في صميمها، حالها في ذلك حال كثير من و، أدخيل في أصل هذه الاستعمالات

 .ةي خالف فيها نهج قاعدة معيَّنة إلى أخرى اعتمادا  على السياقات اللفظية وغير اللفظي
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Abstract  

The issue of the occurrence of negation in the space of generality, or generality 

in the space of negation, is one of the issues that has become the subject of 

discussion by rhetoricians, fundamentalists, and grammarians, and what is 

striking here is that they concluded in it, if we exclude the opinion of the earlier 

grammarians, to a single or close result, which is that the negation, if presented, 

denotes On general plunder, and if it is delayed, it indicates general plunder. The 

aim of the research is to prove that this issue cannot be abstracted from its 

surroundings, or the environment that embraces it, and the contexts surrounding 

it. Reducing these linguistic structures to such a theoretical aspect is not without 

sacrificing a lot of linguistic flexibility and the space that the speaker may target 

depending on the evidence of the situation or the article, in a way that does not 

deviate from the grammatical controls and what the rhetoricians have decided. 

Because this restriction is assumed to be extraneous to the origin of these uses, 

or to their core, as is the case with many grammatical issues in which the 

approach of one specific rule differs from another depending on the verbal and 

non-verbal contexts. 

Keywords: general plagiarism, general plagiarism, negation, context, stress and 

intonation. 
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قد مة  الم 

 قدي، ولنف  امول شمول أو ي الش  على نف   ظي خاص  كيب لف  ن دلالة تر  تتضمَّ  رة صارمةفك   جانيتبنَّى الجر  

صر تواق  ا. ض لهوتابعه على ذلك كلُّ من تعرَّ  ب،ل  ب العموم أو عموم الس  د بسل  فيما بع   اصط لح عليها

رد  يالذي  ض الأمور التي وجدوا فيها ما يدفع بعضهذا الرأي عن طريق إضافة بع  تين دورهم على تم  

ا يخالف عليها  الملاحظة  ، ولكنَّ لكلمس  اأى عن هذا رون بمن  ويون المتأخ ِّ ح  النَّ  نِّ ك  ولم ي   .ما ذهبوا إليهمم 

نظر إليه ي  دا ، قد ا  جديالنحويين المتقدمين قد صدر منهم ما ي عطي فهمالجديرة بالاهتمام أنَّ هناك بعضا  من 

ح  على أنَّه دة عامة كقاع بهنظر آخر في المسألة في قبال رأي الجرجاني، وإن كان ما ذكروه لم ي صرَّ

لا  ية فهما  الشعر هم فهموا بعض الشواهدنَّ إز الرأي المشهور عند البلاغيين وغيرهم؛ إذ ناجِّ يمكن أن  ت  

ضة لمح  وافقة االم   ارج إطارسق مع ما نظَّر له الجرجاني ومتابعوه. وهذا ما ي حسب للنحويين ويجعلهم خيتَّ 

 دة للبع  يَّ أهم ِّ  وه ي عطيبنَّ أنَّ ما ت كَّ ، ولا ش  ماتذ المسلَّ ده مأخوذا  أخ  حبه ومن جاء بع  د صاي ع دَّ عن  لرأ  

كثر من ليها أل عوإن  كان الحم   ،ألةللمس  ويرفض التأطير الصارم م النصوص، السياقي التداولي في فه  

 بمخاط  م وتكل ِّ مزام كل  مالات، أو إلتع  ض الاس  م في بع  مخالفة هذا الفه  طئة ني تخ  ولكنَّ ذلك لا يع  ،  غيره

ة نلالة معيَّ د  لازمة لِّ ها م  علوج  قوالب اللفظية التي لا يتعدى الف ،تنف الخطابنازل عن القرائن التي تك  ت  بأن  ي  

 فك عنها.لا تن  

، النحويينمسألة سلب العموم وعموم السلب عند البلاغيين ومستعرضة لجاءت فكرة البحث ومن هنا  

ها عند ني: بحثم السلب لغة واصطلاحا . والثاسلب العموم وعمو فيثلاثة مباحث: الأول:  فيوجاء البحث 

 ج.ن نتائما توصَّل إليه مأبرز بلاغيين. والثالث: تتبع المسألة عند النحويين. وختم البحث بال
َلغةَواصطلاحا َبَعمومَالسلَ بَالعمومَوسلَ هومَالمبحثَالأول:َمفَ 

ا فهو عام  لفظ العموم مأخوذ من    . قال (1)ها(( كلَّ واضع  إذا بلغ  الم ))عمَّ الشيء  بالناس يع مُّ عمًّ

ل  الجماعة(( ا شمِّ الجواهري: ))وعمَّ الشيء  يع مُّ عموم 
ا: (2) ه م عموم  هم الأمر  ي ع مُّ ، وفي اللسان: ))وعمَّ

ل ه م(( ش مِّ
، فمعنى العموم لغة  واضحٌ في الإحاطة والشمول والاستيعاب. أما السلب فمعناه في اللغة يدلُّ (3)

ذ والن في والانفصال عن الشيء. ففي كتاب العين : أخذ س   :على الأخ  ل ب  . قال ابن فارس: (4)ل ب ه(())وس ل ب  ي س 

ذ  الشي تلزم  انفصاله (5)ءِّ بخفة واختطاف(())السين واللام والباء أصل واحد، وهو أخ  ذ الشيء يس  . وأخ 

نَّ السل ب يكون النف ي أوسل ب ونف يه وإب عاده، وبهذا قد يأتي السل ب بمع نى الن ف ي، ولكن  من أوجه الفرق بين ال

لا ، فالنفيت ير الثابأو غ للشيء بعد تحقُّقه وثبوته، بخلاف النف ي، فهو أعمُّ؛ لأنَّه يتعلَّق  بالشيء الثابت  أص 

مَّ، لسلب  أع  ايكون أعمُّ من السل ب من هذه الجهة. وقد يتحقَّق السل ب مع وجود أداة النفي ومن دونها، ف

ه، قال ابن جن ِّي: ))ثمَّ إنَّهم قالوا: أشكيت  الر ل ت  جل إذوالنسبة بينهما هي العموم من وج  ا يشكوه،  ا ز  له عم 

، فقد تحقَّق مع نى السل ب من دون أداة نف ي؛ وإن  كان السل ب (6)باته((فهو إذا  لسلب معنى الشكوى لا لإث

ن هذه الصيغ مع نى حروف النف ي رج  عن هذا المع نى قولهم: ))وإذا س لِّب  (7)يت حقَّق، هنا، لتضمُّ . ولا يخ 

ف  عن وجهه(( الشيء  فقد ص رِّ
قول ابن يعيش: . والنحويون يستعملون اللفظ بمع نى النفي كثيرا ، ومنه (8)

))فمثال الإيجاب: الذي قام زيدٌ، ومثال السلبِّ: الذي ما قام  زيدٌ((
، فمف هوم السل ب إنَّما تحقَّق  بوساطة أداة (9)

دى أدوات النف ي عليها، وأداة النف ي  كن سل بها بدخول إح  ما يدلُّ على  ل عليهاذا دخ  إالنف ي. ودلالة العموم يم 

.العموم فقد  عمَّ السل    ب 

لةِّ الأف راد لا عن ك   ا فيقصد  بسل ب العموم )) نف ي  الشيءِّ عن جم  ا اصطلاح  ، ومعناه: )) (10)د((ل ِّ فر  أم 

، فدخول النف ي (11)ئي((رفع الإيجاب الكل ِّي مثل: ليس كلُّ حيوانٍ إن سانا ، وهو يصد ق  عن د الإيجاب الجز  

ئي كقدعلى الإيجاب الكل ِّي يق تضي رف عه، وهذا الرف ع  دق  في حالة الإيجاب الجز   فإنَّ ن، وإلار متيقَّ يص 

، ومع نى ذلك أنَّ (12)ض(())رف ع الإيجاب الكل ِّي أعمُّ من السل ب الكل ِّي والسل ب عن البع ض مع الإيجاب للبع  

لذي ا الكل ِّي لسل بسل ب العموم قد  تكون نتيجته السل ب عن بع ض الأف راد لا جميعها، وقد تكون نتيجته ا

 يش مل جميع الأف راد.

ا عموم السل ب فيراد به عك س ما تقدَّم في سل ب العموم، إذ  )) هو السل ب الكل ِّي مث ل لا شيء من   وأم 

د من أف راد المن في. وبهذا يتَّضح مع نى (13)الإنسان بحجر(( ه إلى كل ِّ فر  ، بمع نى أنَّ النف ي فيه يتوجَّ
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ا من  طلحين مف هوما . وأم  ق بينهما هو )) أنَّ سلب العموم أعم  مطلق ا من عموم المص  حيث المصاديق فالفر 

دق فيه سل ب العموم من غير عكس كل ِّي(( دق فيه عموم السل ب يص  ؛ لأنَّ (14)السل ب، فكلُّ موضوع يص 

ا الان تفاء عن بع ض . وأم  ن ا، لأنَّها أ خ صُّ الأف راد فلا  الانتفاء عن كل فرد يستلزم انتفاء بعض الأفراد ضم 

. والكلام تارة يقع في مف هوم  تل زم نف ي الأعم ِّ د؛ لأنَّ ان تفاء الأ خ ص ِّ لا يس  دق معه الانتفاء عن كل ِّ فر  يص 

ن عموم السل ب بمع نى السل ب الكل ي، لا ينافي أن  يكون  رى فيما ين طبق عليه المفهوم. وكو  طلح، وأخ  المص 

داقا  للسل ب الكل ِّي في بع ض الموارد. فحقيقة عموم السل ب هي النف ي  دخول أداة العموم على النف ي ليس مص 

د ، ولي ست  حقيقته دخول أداة العموم على أداة النف ي، وإن  كان عموم السل ب يتحقَّق بهذا  عن كل ِّ فر 

ا دخول أداة النفي على أداة العموم فيعني نفي المجموع، وهذا لا ي ثبت ضرورة  كيب. وأم  انتفاء بعض التر 

ا، فالنفي في سلب العموم يكون منصبًّا على العموم من دون نظر إلى الأفراد كلاًّ أو  الأفراد لا جميعها دائم 

ا. وأما النفي في عموم السلب فينصبُّ على خصوص الأفراد مباشرة.   بعض 

طلحين بأنَّهما مجيء العموم  في دائر  ف المص  ن  عرَّ  النف ي ، أو أنَّ  لنف ية ايتبيَّن من كل ِّ ذلك خطأ م 

لك: اة العمولى أدواقع في دائرة العموم، لذا قال في عموم السل ب: )) والمراد به تق ديم أداة النف ي ع م، كقو 

ل، بل بع ضه(( : لا ي عل م كل  القو  )ما كلُّ ما ي ع لم ي قال(، أي 
، وقال في عموم السل ب: )) والمراد به تق ديم (15)

: جميع أق واله العموم على النف   م  غير صحيح(، أي  لك: ) كلُّ ما يقوله الخص  ؛ لأنَّ (16)حيحة((ير  صغي، كقو 

م لكلا المصطلحين لا يكون جامع ا ولا مان خلط ا بين  نَّ فيهلأع ا، هذا التعريف بالمقارنة مع التعريف المتقد ِّ

راد إفالمفهوم وتطبيقاته أو ما يتحقَّق به المفهوم. وسيأتي في أثناء  موم السلب تركيب لعادة الالبحث عدم اط ِّ

د تقدُّم النفي على العموم أو تأخره عنه.  أو العكس بمجرَّ

طلح عموم السل ب، وكذلك سل ب العموم لم يظ هرا عند الجرجاني ومن جاء بع    ب كن ه تسرَّ ده، ولإنَّ مص 

رين إلى البلاغي ِّين، كا ويني وغيره، ومنبع د ذلك عن طريق علماء الكلام والمفس ِّ وي ِّين، فقد  إلى الث مَّ  لقز  نح 

ع دخل عليها الألف واللام له: ))إنَّ لف ظ الأب صار صيغة جم  تغراق فيد الاستفهي  ذكره الرازي قب لهم بقو 

د عموم  يفيفقوله: لا تدركه الأبصار يفيد أنَّه لا يراه جميع الأبصار، فهذا يفيد سلب العموم ولا

طلحين متَّفق عليه عند البلاغيين والنحويين والمفسرين  . وبهذا(17)السلب(( يتَّضح  أنَّ المق صود بالمص 

 والأصوليين.

َالمبحثَالثاني:َسل بَالعمومَوعمومَالسل بَعن دَالبلاغي  ين

طلحين إلى ما   مون كل ٍ من هذين المص  ألة بين مض  لجرجاني ذكره ا تعود جذور التف ريق في هذه المس 

إذا دخل   العمومه: أنَّ دلائل الإعجاز، فقد بس ط  القول  فيها مع الاستدلال عليها، وحاصل الذي ذكرفي كتابه 

ل الفعل؛ ))وذلك أنَّا إذا تأ ل  عليه النفي، فالنتيجة هي نف ي  العموم والشمول دون أص  إعمال الفعل  نا وجدنامَّ

لق  كلَّ ل: لم  أ. تقوبعضا  كان وبعضا  لم يكن في )كل( والفعل منفي، لا يصلح  أن  يكون إلا حيث يراد أنَّ 

، ولم  آخذ كلَّ الدراهم، فيكون المعنى أنَّك لقيت بعضا  من القوم ولم تلق  ا . وجعل دليله (18)((لجميعالقومِّ

مثل ه القيد، ففي علَّق  بتى ما على ذلك أنَّ النفي إذا انصبَّ على المقيَّد بقيد، اتَّجه إلى التقييد بالقيد لا إل

، قيل: لم وع الفعلصل وققولنا: حجَّ الرجل  ماشيا ، اشتملت الجملة على تقييد الحج بالمشي، فإذا أ ريد نفي أ

ا النفي مع بقاء التقييد بقولنا: ما حجَّ الرجل  ماشي ا، فالنفي . وأمَّ ليس وييد الحج بالمشي ق  بتقيتعلَّ  يحجَّ الرجل 

ي  )ت. ولا يلزم من نف  (19)نفيا  لفعل الحج ك شِّ ا، قال الزر  ده دائم  ه(: )) 794ي المقيَّد أن يتع لَّق  النف ي  بالقي د وح 

قيَّد ا والمراد نف ي ه مطلق ا، وهذا من أساليب العرب يق صدون ب ، النف ي وتأ كيده بالغة فيه المومن ه نف ي الشيء م 

ا لا ي ر ى خيره، ليس المراد أنَّ فيه خي ر  ج  هم  أنَّ كقولهم: فلان لا ي ر  ض  هٍ من عي ر فيه خه لا جى، غر  لى وج 

 .(20)الوجوه((

ا في مورد الكلام، ولذلك جعل التأ كيد من قبيل    جاني بما ذكره ؛ لأنَّه ليس واضح  ر  ولم يكتفِّ الج 

: لم  أر  القوم  كلَّه م، أو لم يأتني القوم  كلُّه ا، ليتمَّ ما ذكره، ولذا قال: ))فإذا قلت  م، أو لم يأتني كلُّ التق ييد، أيض 

ا، فواجب إذا  ( خصوص  ة..... وإذا كان النفي يقع )لكل  القوم..... كنت  عمدت  بنفيك  إلى معنى كل  خاصَّ

ه م(( قلت: لم يأتني القوم  كلُّهم... أن يكون قد أ ت اك  ب ع ض 
جاني في رأيه إلى درجة (21) . وقد ب ال غ  الجر 

مٍ آخر  من هذا التركيب، ولذا قال: ))وكما يستحيل أن  تقول: لم يأتني القوم  التصريح باستحالة إثبات فه 
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مجتمعين، وأنت  تريد  أنَّهم لم يأتوك أصلا  لا مجتمعين ولا من فردين، كذلك محال أن  تقول: لم يأتني القوم  

)) كلُّه م، وأن ت  تريد أنَّهم لم  يأتوك  أصلا 
ف  هذا الرأي أو عدم . وسيأتي في أثناء البحث ما يث بِّت  ضع(22)

ته.   صحَّ

( على النف ي، فإنَّ ذلك يق تضي أن  يتسلَّط    ا إذا تقدَّمت  أداة العموم )كل  يع الأفراد، ي على جم النفوأم 

ه م، وكلُّ  ، لك لم  ذوينتفي معه أصل  الفعلِّ ))فلو قلت  ك لُّهم لم  يأتني، ولكن  أتاني بعض  لكن  كان  بعض  و يكن 

دٌ من ه  ذلك، لم  ي ج   ي إلى التناقض، وهو أن  تقول: لم  يأتني واحِّ د ِّ ن  أتام، ولز  لأنَّه يؤ  ه م((كِّ ، وعلَّل  (23)ني بع ض 

( كن ت  قد بنيت  النفي عليه وسلَّطت  ا : إنَّك  ))إذا بدأت  بّـِ )ك ل  ه، لنفي وأعملتها فية على الكليَّ ذلك  بقولِّهِّ

ظ ، هنا، أنَّ كلمات الجرجاني (24)أن  لا ي ش ذَّ شيءٌ عن النفي((وإعمال معنى الكل ِّيَّة في النفي يقتضي  . ويلاح 

ع ل  المسألة  تدور مدار الدخ ل ت  من مصطل ح سل بِّ العموم أو عموم السلب، وج  لنف ي أو حي ِّز ا ول فيقد  خ 

م  عدم ذلك. ولذا قال: ))واعلم  أنَّك إذا أدخل ت  كلاًّ في حي ِّز النفي وذلك بأن  تق   ا، ليه لفظ ا أو تقدالنفي ع د ِّ ير 

ت  كلاًّ من حي ِّز ج  خل ه فيه ي ولم تد  النف فالمعنى على نفي الشمول دون  نفي الفعل والوصف نف سه. وإذا أخر 

ا، كان  المعنى على أنَّك تتبَّع ت  الجملة فنفيت  الفعل والوصف د ا عنها لا لفظ ا ولا تقدير  د ا(( واحِّ . وما (25)واحِّ

، أ س  صن ع ه  غي   ينِّ ، من  التع بِّير بالمصطلحينِّ المشه ور  ك؛ لِّما سل م  ره  من البلاغيين وغيرهم  ال يأ تي من  الإش 

ه .  على الإط لاق في صحة بعض ما ذ ك ر 

العموم وصورة  لنفي علىادُّمِّ وقد  تاب ع  البلاغيُّون الجرجاني في ما ذه ب  إل ي ه من التف رقة بين صورة ت ق   

هِّ  رِّ ، عن ه. قال ابن مالك: ))أو دلَّ على العموم كما تقول: كلُّ إنسانٍ ل م  ي  تأخُّ يام عن كل ِّ لِّي فيد نفي الق ي ق دَّمفق م 

ي ا : لم  ي ق م  كلُّ إن سان، كان  نف  دٍ من الناس..... ولو لم  ت قد م  فقل ت  لة الأجعن   واحِّ دٍ وفراد دون  ك ل ِّ م  احِّ

ض له الشيخ عبد القاهر ، وقال صاحب الإي  (26)من ها(( ضاح: إنَّ ما ذكره ابن  مالِّك ))مشهورٌ وقد ت عرَّ

 .(27)وغيره((

جاني َاستدراكاتَالبلاغي ينَعلىَرأيَالجر 

ألة وتف    ثهم للمس  جاني إلا  أنَّ بح  رز بع ض فيها أف   صيلهمعلى الرغم من متابعة البلاغي ِّين لرأ ي الجر 

ها م  يذ كرلألة رأ ي، علاوة على ما ذكروه من تع ليلات جديدة للمس  الإضافات والاستد راكات على هذا ال

ألة أمور عدَّة، منها: جاني. ومن أهم ِّ ما ذكروه في المس   الجر 

ا على غير في واقع  ن النجاء في الط راز، في تق ريره لعموم السل ب، قوله: )) التقرير الثاني: أن  يكو أولا :

( كقولك: كلُّ الأصحابِّ ما ت، وكلَّ القومِّ ما  )كل  نِّي، وكلَّ الرجالِّ ما أكرم  ان الأمر  كما ، فمتى كقِّيتل  جاء 

: ه ما جاء على خلافه، فإذا ق ل ت  ، فيناقِّض  ني، وكلَّ  نِّ كلُّ الإخوا قل ناه كان نفي ا للفعل متَّصلا  بالكل   ما جاء 

ه ، بل جاءني بع ض هم: لأنَّك  ن ، فإنَّه يناقِّض  ت  ،اهةِّ جِّ فيت  الفعل على الرجالِّ ما أكرم  ل هذا  لإطلاقِّ فلأج 

)) هِّ سِّ ( المن صوبة، لأنَّها مع مولة (28)ضادَّه  ما جاء على عك  ع ل  العلويُّ في هذا النص ِّ أداة  العموم )كل  . ج 

م النف ي ل ة في حك  ا، وهتق د للفع ل المن في بع دها، دالَّة على عموم السلب، وإن  كان ت  داخِّ رأ ي ذا على خلاف ير 

جاني الذي عدَّها واقِّع ة  في حي ِّز النف ي فت دلُّ على سل ب الشمول. وقد  علَّ  للف ظ  ال ذلك  ))بأنَّ ع ضهم مث  ل  بالجر 

ر في معنى الخبر عنها؛ لأنَّ ا د، فعاملها المتأخ ِّ ( ومعناها كل  فر  ع  المع مول  إذا س  لسامع  ابت دىء بـ )كل  مِّ

ق  س ق  إلى عامله تشوُّ ق  المورد بعموم السلب، مع أنَّ (29)امع المبتدأ إلى الخبر((تشوَّ ، وهذا التوجيه ي ل حِّ

ا، ولكنَّه يخ صُّه في حال تقدُّم أداة العموم خاصَّ   ة.النفي مسلَّطٌ على العموم تقدير 

، لم  773ذكر السُّب كي  )ت  ثاني ا: ن ت فٍ، أو لم  يك ن  د م  ن ع كل  فر  : ص  ن ع،  ه( أنَّك ))إذا ق ل ت  يدلَّ على نفي ك ل  ص 

فى، وي ظ ن  أنَّه  ( قبل دخول السل ب.... فإنَّه قد  يخ  ن ع المستغ رق؛ لأنَّه المع مول على )كل  بل  على نف ي الص 

ا عليه بالنفي،  كوم  صل عموم السل ب، وذلك  إنَّما يكون  إذا كان مد لولها مح  ( على النف ي يح  ل تقدُّم )كل  لأج 

م بالن تملة لذلك  وغي ره((والحك  ها غير أنَّ الصيغة مح  مولها لا على موض وعِّ م (30)ف ي على مح  ، فعلى الرغ 

ل: صن ع   ه . وكأنَّ الأص  د، للتع ليل الذي ذك ر  من   تقدُّم العموم على السل ب لم  ي فِّدِّ التركيب  شمول النفي لك ل  فر 

، أو كائِّنٌ، فعن د مجيء النفي بقول دٍ كان  لا  على ك ل ِّ فر  م بالنفي حاصِّ ، يكون الحك  ن ع كل ِّ فردٍ لم  يك ن  ه: ص 

 ) د. بعبارة ثاني ة: إنَّ النفي لم  يتسلَّط على )كل  مولها، وهو )الصن ع(، لا على موض وعها، وهو كل  فر  مح 

ن ع كل   د في قوله: ص  (، فإذا كان الموضوع يفيد الشمول لكل  فر  د مباشرة، بل  على المضاف إلى )كل  فر 
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لة، أي  من إثبات الشمول إلى نفي الشمول، وهو  د إلى نف ي الجم  ل من إثبات كل  فر  كائِّن، فعن د النفي يتحوَّ

 مساوٍ لسل ب العموم.

، فإن  ين تقض النفي بإ إذا لم   فيما قول السُّب كي: إنَّه )) إذا تقدَّم  النفي على كل  لا ي فيد  الاستغراق هو ثالث ا: لا 

، فهو (31) َّكل كخ كح كج قحقم  فم فخ فجفحُّٱ:تعالىمول، فالاستغراق باقٍ، كقوله ل المح  ان تقض قب  

ث  ه، لأنَّ لا ي سلَّط النف ي علي (إلا  )وما بع د  ،موللعموم السل ب؛ وسبب ه  أنَّ النفي للمح   ف  ه م  غ بت، وهو في الم  رَّ

د كما كان قب ل دخول النفي والاستثناء، وعلى قياس هذا: ند لما قبلها، وهو كل  فر  إلا  قائم،  دٍ ما ك ل  أح   مس 

لٍ إلا   تدراك، (32)(( ي ق م   لم  وما ك ل  ذلك إلا  يكون، وكذلك لو كان ما بع د إلا  من فيًّا مث ل: ما كل  رج  . وهذا اس 

جاني ومخالف لعموم ما ذهب إليه. ا، على قاعدة الجر   أيض 

لم   رابع ا: جاني في قوله: ))واع  ر  ثلة التي ذكرها الج  ا  أنَّ أب دى السُّب كي نظره في الأم  ان المع نى مع كه لم 

: لم  يأتني القوم  كلُّه م، ولم  أر   ( نحو  ان  من نَّ الفع ل قد  كأم، على لَّه  القوم  ك إع مال الفع ل المن في في )ك ل 

، فخالفه السب كي فيها فقال: (33)البعض ووقع  على البع ض، قل ت: لم  يأتني القوم  كلُّهم، ولكن  أتاني بع ض ه م((

مول هو د نفي الشالذي أفاوكيد، بأنَّ )) ك لاًّ ليست  مع مولة للفعل المن في بالأصالة بل بالتبعيَّة، وهي هنا للتأ

ت عال الص عيدي فرأى أنَّ هذه الأمثلة لا ت فيد سل ب العموم، بل  عموم (34)النف ي عن القوم(( . وتعقَّبهما عبد الم 

  ك لُّه م؛ لأنَّ اء القوم  حو: جنالسل ب، وعلَّل  ذلِّك  بأنَّ ك لاًّ )) ت فيد شمول النفي كما تفيد شمول الإثبات في 

دٌ فيهم بة إثبات ا كان ت  أالغرض من التوكيد واحِّ ول في النس   . (35)ي ا((و نف  ا، وه و  إفادة الشُّم 

نا عدَّه  التوكيد مع مولا  للفعل، صالِّحٌ   جاني، لو تجاوز  الش مول أو  مال نف ي لاحتوالحقُّ أنَّ مثال الجر 

ل ة على لة المشتمِّ جاني من أنَّ ورود  النف ي على الجم  ه  الجر  ( في حالة كيد بـ)ك  والت شمول النفي، فما فرض  ل 

، ي م  ، ونف يه بنحو: ما أتاني القوم  ك لُّه  م  لو كان  ى سل ب العموم، والاًّ علكون دالإثبات، مث ل: أتاني القوم  ك لُّه 

، فقِّيل  فِّي نف يها: لم   ث بتة صورتها: جاء القوم ، مث لا  لة م  ، فكلاني القوم  يجئ   ورود  النفي على جم  م   م  عب د ك لُّه 

ي د لإث بات شمول النف ي الم   ، فيكون الإت يان بالتوكِّ تعال الص عيدي هو الص حيح  ا ما  ق بمجيءتعل ِّ الم  القوم. أم 

ن  أنَّ )) سل ب العموم هنا في الألف واللام في القوم(( رين: (36)تبن اه السُّب كي مِّ  ، في ع ترض  عليه بأم 

ل: ق ترن با الأو  ول إلى التناقض بين  نف ي العموم بصيغة اسم الجن س الم  بـ  لام وبين التوكيدفِّ وال  لأ  لِّ إنَّه  يؤ 

كَّد؟ أهو  العموم فين ت قض كلامه أ ده في المؤ  (، إذ  ما المدل ول  الذي تؤك ِّ كَّد فلا يكونبع ض ال م  هو)ك ل   مؤ 

؟. ( مع نى  كيد بـ )ك ل 
 للتأ 

اءإنَّه   الثاني: ا ج  ، ف ق وله: م  ت ساويينِّ ت لِّفينِّ م  خ  كيبينِّ الم  ع ل  التر  تلِّف في مع ناهتوم ، لا الق    يج  ( خ  ا من دون )ك ل 

ل في استعمال الألفاظ. (، وهذا على خلافِّ الأص   عن معناها مع التوكيد بـ)ك ل 

س ا: و ا792إنَّ التف تازاني )ت  خام  جاني بنح  ى أنَّ ما ذكره الجر  ل   لاًّ إذاك  ل ِّيَّة من أنَّ لقاعدة الك  ه( ير  دخ 

جاني: إنَّنا )) إ د ا، فقد قال الجر  طَّرِّ ل نا ذا تأعليها النفي أفادت  نف ي  الش مول، ليس م  ل في جد نا إعمال الفع  ومَّ

، وبع ض   ا كان  ل ح أن  يكون إلا  حي ث  ي راد أن  بع ض  ( والفع ل من في، لا يص  (ا لم  )ك ل  ، فع لَّق  عليه (37)( يك ن 

لح أن  يتعلَّق الفع ل ببع ض نَّ هذا الحك م الحقُّ أف.... التفتازاني بقوله: ))وفيه نظر، لأنَّا نجده حيث  لا يص 

أكثري  لا كل ِّي((
. يشير التفتازاني بذلك إلى النصوص القرآنية التي ذكرها ابن هشام قب ل ه، وسيأتي (38)

 .ل بعلى أداة العموم، ولكنَّها دلَّت على عموم الس   بيانها، والتي تقدَّم فيها النف ي

تور بس يوني عبد الفتاح: إنَّ سع د الد    ه لهذا ة.....ولا لازمين ))قد  جع ل  القاعدة غالبة لاقال الدك   وج 

د  ( التي ت ق يَّد بها المع رفة، فتؤك ِّ مع رفة، فيده الالذي ت   لعموماالاستدراك؛ لأنَّ حديث عب د القاهر عن )ك ل 

( فأ كَّد ر  ك لُّ الطلاب.... جاءت  )كل  : جاء ك لُّ ال ق وم، وحض  و قولهم  تمال عموم ورف  ت  الوذلك نح  ع ت  اح 

م.... ان تفى القي د، وصار  ا : ما جاء ك لُّ القو  ز. فإذا جاء النف ي فقيل  ضور بات المجيء والحى على إث  لمع نالت جوُّ

( في الآيات التي استد  لبع ض ونف يهما عن بع ض آخر،  ا )ك ل  لدين ا سع د ارك بهوهذا هو سل ب العموم. أم 

م الذي ن تفي اليليها عفهي كل  التأسيسيَّة التي دخل ت  على النكرة فأسَّست  العموم، فعن دما يد خل النفي  حك 

 .(39)أسَّست ه، ويكون هذا من قبيل عموم السل ب((

نات من جهاتٍ ع  دَّة:وهذا الاعتراض فيه هِّ

(،  الأولى: لقا ، ولم  ي مي ِّز بين النكرة والمع رفة في مد خول )ك ل  ط  جاني فإنَّه  جاء م  من جهة كلام الجر 
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لافِّ مد لول دليلِّه إلا  إذا قيل: إنَّ النكرة، هنا، قد  جاءت  في سياق النف ي  ،فالتفصيل والتفريق بينهما على خِّ

د  في بع ض الأم   ده دور فت ع مُّ، ولكنَّنا نجِّ د، ولو كان للتنكير وح  ثلة وجود الاحتمالينِّ مع ا على مس توى  واحِّ

و: لا ت ق ط ع  يد  ك ل ِّ سارق، بل إنَّ  تمل غيره، كما في قولنا: لا أ عاقِّب  ك لَّ م سيءٍ، ونح  ا اح  م العموم لم  في فه 

ا إلى الذه ن في هذين  م الجزئيَّة دون الكل ِّيَّة، هو الأس رع تبادر   المثالين.فه 

لو من مجيء مدخ الثانية: جاني بأمثلة تخ  ثيل الجر  تند  إلى تم  ( نكرول )ك  إنَّ هذا التفصيل  اس  ة، وكأنَّ ذلِّك ل 

جاني فلا ي ع   ض لها الجر  ق بينهما، وبأنَّ هناك  حالة أخرى لم  يتعرَّ ر بالفر  عِّ ى وهذا المع ن ها عليه.بترض ي ش 

ة لا تتليس دقيق ا؛ لأنَّه علاوة  على أنَّ ظاهر كلام الج جاني إع طاء قاعدة عامَّ مواردها، قد   في بع ض خلَّفر 

نة مع أن ها من الألفاظ الملازمة للإضافة، فيكون  ( منوَّ ثلة جاءت  فيها )كل  ذوف، إليه مح لمضافاذكر أم 

تقم المع نى. قال الجر ا يش   جاني:والأق رب إلى تقديره فيها، هو التقدير بالنكرة، وإلا  لم  يس  د لك بذلك ه))ومم 

 من الشع ر قوله: 

ل    فكيف  وك ل  ليس  يع دو حمامه ح  ا قضى الله مز   ولا لامرئٍ عم 

د من الناس حمامه بلا ش ب هة. ولو قل ت  فكيف  ولي  مامه، و كل  حس يع دالمعنى على نف ي أن  يع دو أح 

ت  كأنَّك تقول: إنَّ من الناس  رت  ك لا  لأفسد ت  المعنى، وصر  لِّم من  فأخَّ خالد ا لا  م ويب قىالحما من ي س 

)) ب  (40)يموت  ثيل بالمضاف إليه النكرة الداخلة في دائرة النف ي، لان سح  . ولو صحَّ هذا الاعتراض لعدم التم 

ت جاني لأداة العموم الم  مالاعتراض نف سه إلى حالة عموم السل ب؛ إذ  لم يمث ِّلِّ الجر  (قد ِّ مع المضاف إليه  ة )ك ل 

م.النكر ا، وهو رأ ي بعيد الفه   ة، فيلزمه التف ريق بين الحالتين أيض 

جاني، فإنَّ ما ذ ك ره المع ترض من تف سير لرأ ي الج الثالثة: ا من جهة غير الجر  جانأم  لافِّ ما ي على خِّ ر 

فهمه جميع  البلاغيين والنحويين
(41). 

قٌ لو دلَّت النكرة المن فيَّة على العموم في الحال هذه الرابعة: ( اود أداة ين وجب، لما كان هناك فر  لعموم )كل 

ح   و: لم  ي ق م  رجلٌ، ولم  ي ق م  ك لُّ رجلٍ، وهذا مخالف لِّما صرَّ  الفرق بينهما في ع ضهم منب به وعد مها، في نح 

 . (42)الحالتين

ل ت  على النكرة، ومع   الخامسة: سة للعموم، إن  دخ  في حك مها الذي يها ين تف   نإنَّ ما ذكره من أنَّ ك لاًّ مؤس ِّ

ناقضٌ م بع د ذلك توفإثبات العم عموم،أسَّست ه ، لا ي ث بِّت  ما ادَّعاه من عموم للسل ب؛ لأنَّ النف ي إذا كان سالب ا لل

(، ثمَّ أثبت العموم بها من جهة ثانية، إذ لا  بغيرها!. لإثباته مجال صريحٌ، فالنف ي حينئذٍ أزال  عموم )كل 

ويني )ت  إنَّ  السادس: ل ت  على نكرة  ه( الذي ذكر فيه أنَّها إذا739ما نقله المع ترض من كلام القز  دخ 

رين: (43)أفادت  التأ سيس رد لأم   ، لا ين طبق على المو 

دٍ  أحدهما: ل مثل قولهم: لم ي سافر  ك لُّ أ ح  ويني نف سه من أنَّ حم  ا ي حمل عليه م، على ، مثلا  ما ذك ره القز 

علا للتأسيس مع ا جائز في الحالتين، مع أنَّها دلَّ قولهم: لم   ليه الكلام قبل ا دلَّ عمت على يسافر  أحد، بأن  يج 

ا  .(44)ذكرها، إذ أفادت  الذي أ فيد  من دونها، وقد جعلها مفيدة للتأسيس أيض 

، (45)ة لا مهملة((بة كليَّ لن ساقول الخطيب: ))لأنَّ النكرة المن فيَّة إذا عمَّت كان قولنا: لم يقم  إنسا ثانيهما:

( ثمَّ أفاد ( عليها، فإذا دخلت عليها )كل  ا، كان موم، أيض  ت العفقد أث بت للنكرة العموم مع عدم دخول )كل 

به حال المع رفة التي تفيد العموم، ثمَّ دخل عليها ما يدلُّ عليه كذلك.  حالها ي ش 

َالنحويينالمبحثَالثالث:َسل بَالعمومَوعمومَالس ل بَعن دَ

رين، ويب دو      ا، ولكن  ذكرها بعض النحوي ين المتأخ ِّ ألة صريح  مون  لهذهِّ المس  ض النحويُّون  المتقد ِّ لم يتعرَّ

 ، ن  أن  ي ن س ب  إليهم  كِّ م  يم  هِّ ألة، وليس لهم  فيها رأ ي م  لة أنَّ النحوي ين متابعون للبلاغيين في هذه المس  ل وه  لأوَّ

ض لها من النحويين، إذا باستث ناء ما سيأ ت ل من تعرَّ ي ذك ره من اب ن هشام الذي يعدُّ، على ما يبدو، أوَّ

د كتبِّه البلاغيَّة، فقد نقل عن البيانيين في  ض له اب ن الناظم الذي تناولها في أح  ا تعرَّ نا النظر عم  غضض 

ا ل ه  ( في حي ِّز النفي كان النف ي موجَّ ة، وأفاد  بمف هومه ثبوت الفعل المغ ني أنَّه ))إذا وق ع ت  )كل  لشمول خاصَّ

لبعض الأفراد، كقولك: ما جاء كلُّ القوم، ولم  آخذ كلَّ الدراهم، وكلَّ الدراهم لم آخذ..... وإن  وقع  النف ي في 

حي ِّزها اقتضى السل ب عن كل ِّ فرد((
ه البلاغيُّون قب  (46) مٍ لم  يذكر  ر مهِّ له؛ إذ ، ولكنَّ اب ن هشام قد ال تفت إلى أم 

ل قوله تعالى: م الأوَّ ل  على ق ولهم في القس  كِّ ل الذي نق ل ه  عن هم بق وله: )) وقد  ي ش   أورد إشكالا  على القسم الأوَّ



 

277 

 

، وقد تصدَّى بنف سه لرف ع هذا الإش كال بقوله: )) والجواب عن الآية أنَّ (48) (((47)َّكح قمكج قح فم فخُّٱٱٱ

ل عليها  عن د عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دلَّ الدليل على تحريم الاختيال دلالة المف هوم إنَّما ي ع وَّ

 .(49)والفخر مطلق ا((

ي اقِّ النَّف     كن أن  ي ق صد به وقوع النكرة في سِّ بايِّ   الدليلي؛ لأنَّ والدليل الذي أشار إليه لا يم  ض م  ن المعارِّ

ض، فلم  يبق  إلا  وجود دليل من خارج الآية، و ي فالدليل  د هذاينبغي له أن  ي ثبت وجوللدليل المعار 

مة ، زيادة على ذلك لا ب دَّ أن  يكون الدليل (50)النصوص جميعها التي خرجت  عن القاعدة مثل الآية المتقد ِّ

ض قد شكَّل  قرينة على التصرف في دلالة الآية.   المعارِّ

ت    ل  دلالة التويمكن الإش كال على جواب اب ن هشام بأنَّ القرينة ما دام  ِّ و  لعموم إلى  سل ب اركيب من  ت ح 

ا؛ الجزئيَّ  يجابعموم السل ب، فهذا يع ني أنَّ دخول أداة النف ي على ما ي فيد العموم ليس على نحو الإ  دائم 

، وقد أسقطوا هذا (51)وبذلك يبطل استدلال بعض البلاغيين بأنَّ السالبة الكلي ة نقيض للموجبة الجزئية

ا جزئيًّا على ن إيجاب   يكولاب العموم، إذ تبيَّن من هذه الشواهد أنَّ تقدُّم النف ي على العموم المع نى على سل  

ل. وين بغي الالتفات إلى أنَّ الق ر في المب حث الأوَّ و الذي تقرَّ مجاز لا ي غير الفرينة كل حال، على النح 

وٍ مع تدٍ به،  كيب بنح  تملها التر  ث  دلالة جديدة لا يح  دِّ تضيهما الصياغة الين تق  د احتمبل  وظيفتها ترجيح أحت ح 

د، و ل التركيب ع احتماهو فر  اللف ظية، وإن  كان أحدهما أق وى من الآخر، فوظيفة القرينة إذن  بيان ما ي ق ص 

ت بة السابقة، فجواب اب ن هشام عن وجود دليل مع ض اللُّغ وي لمث ل هذا المعنى في الرُّ لم لاارِّ عه قاعدة م تس 

كيب منوطة  بعد لدليل ارينة أو م القالبلاغيين كما أراد، لأنَّ جع ل الدلالة المدَّعاة في مث ل هذا التر 

ض، ي بطل إط لاق القاعدة الذي ادَّعوه في حال تقدُّم النف ي على العموم، ويف   سع ا في لمجال واتح االمعارِّ

م دلالة هذه التراكيب، و ى أنَّ ضاف ا إلمب ا، ستأتي الإشارة إلى ذلك قريالإشارة إلى أهمية القرائن في فه 

ر العموم عن النف ي د إلى عموم السل ب مع تأخُّ جاني باس تحالة القص  ريح الجر  ، لا ين ف ع  معها اد عاء (52)تص 

تحالة إلى الإمكان. بة من الاس  تحالة ان قلاب النس   وجود القرينة على الخلاف؛ لاس 

ضو  ويين الذين تعرَّ ، واقتصرت كلماته على عرض ومن النح  بان  ألة الصَّ ألاا لهذه المس  رها ة كما ذكلمس 

يُّون رجهم  عن متابعة رأ ي (53)البلاغِّ ألة بما لا ي خ  ضوا للمس  ، وهكذا فعل غيره من النحويين الذين تعرَّ

البلاغيين، فقد ردَّد وا ك لِّماتِّهم نف س ها
مون فالتد قيق (54) ويُّون المتق د ِّ ا النح  ننا من الوقوف . أم  ك ِّ في كلماتِّهم يم 

ا من الاستقلالية في آرائهم، ويخرجهم من التبعية و   هم.لغير على رأي لافت عن دهم يع طيهم  نح 

ي هِّ قد  ذك ر    يب و  مين، نجد  أنَّ سِّ ت ق د ِّ ( تدلُّ على اد اة )ك  نَّ الأأإذا تتبَّع نا كلمات النحويين الم  لعموم، وذلِّك  ل 

تصاص((بقوله: ))وكلٌ   ع م ، وبع ض اخ 
، فأث بت لها هذه الدلالة على وجه العموم، وهذا المع نى لا يوحي (55)

ب ق  عليه البلاغيُّون وغيرهم سن  (56)بمخالفةٍ للرأ ي الذي أط  ، ولكنَّه في موضعٍ آخر قال ما نصُّه: )) ولا يح 

ع ل  الفعل مبنيًّا على الاسم ولا يذ كر علامة ل حتى  في الكلام أن  يج  رج يإضمار الأوَّ عمال في ن لفظ الإمخ 

تنع  من أن  يكون ل، حتى يم  غ ل ه  بغير الأوَّ ل وفي حال بناء الاسم عليه ويش  لكنَّه قد يجوز ل فيه، ويع م الأوَّ

 في الشع ر، وهو ضعيف في الكلام. قال الشاعر، وهو أبو النجم العجلي:

بحت  أمُّ الخيار تدَّعي  ن عِّ عليَّ ذ  قد  أص   نب ا ك لُّه  لم  أص 

ب لا يك سر البيت، ولا يخلُّ     إظهار به ترك   فهذا ضعيف، وهو بمن زلته في غير الشعر؛ لأنَّ النص 

تلف، سواءٌ أكانت )ك ل ه ( (57)الهاء. وكأنَّه قال كلُّه غير مصنوع(( . وي فاد  من كلام سيبويه أنَّ المع نى لا يخ 

ن  ث مَّ يكون مجيء النف ي في دائرة العفي حالة الرف ع أم كانت في حال ب، ومِّ في دائرة  و العمومموم أة النص 

م  ه ض  مع نى كثِّ ذا الالنف ي، لا يؤث ِّر  في دلالة البيت المراد بها تعل ق النف ي بكل  فرد. وقد  فهِّ  لكلام يرٌ ممن  تعرَّ

ا، عن د الفراء، إذ  لم  ي فر ِّ (58)سيبويه بها، وذلك  . والرأ ي نفسه نجده ، أيض  مة ونص  ( المتقد ِّ عِّ )ك ل 
ق  بين رف 

 بقوله: )) وأن شدوني فيما لم يق ع  الفع ل  على راجع ذكره، فقالوا: 

ن  يغ شى منى  أنا عارف تع رفها المنازل من منى    وما ك ل  م 

دٍ يغ شى م ن  أح  ولو نصب ت  عارف،نا نى  أ.... فلم  يق ع عارف على )كل(، وذلك أنَّ في ك ل  تأ ويل: وما مِّ

 لكان صواب ا، وما سمع ته إلا  رف ع ا. وقال الآخر: 

نعِّ   قد  ع ل ق ت  أمُّ الخيار تدَّعي   عليَّ ذنب ا ك لُّه لم  أص 
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ب ا(( ل، على (59)رف ع ا، وأن ش دنيه بع ض بني أ س د نص  د ا للبيت الأوَّ اء في هذا النص تأ ويلا  واحِّ . ذك ر  الفرَّ

(، فسَّراحتمال الرف ع وا م من تقدُّم النف ي على أداة العموم )كل  ب، فعلى الرغ  لى عموم يدلُّ ع ه بمالنص 

دٍ يغ شى منى  أنا عارف(( م  من قوله: ))وما من أح  السل ب، كما ي ف ه 
. وكذلك الحال في البيت الثاني، فإنَّ (60)

( مقصود الشاعر فيه واحدٌ قطع ا، وهو عموم السل ب، واختلاف الحالة  ب اأف ع ا رالإعرابية لـ)كل  ، لم  و نص 

د، وما ذكره الفراء في البيتين نص  في إثبات العموم لكل فرد. أم   د فقا المي غي ِّر هذا القص  د ن قِّل  عنه بر ِّ

ي  له هو كِّ لي، وما ح  ج  م العِّ بِّي الن ج 
، وكون (61)ة النص برواي المخالفة لسيبويه في رواية الرف ع في بيت أ 

ب لا ي غ ي ِّر من حقيقة أنَّ المق صود هو تعلُّق النف ي بأداة ال ساوي )عموم د، وهو يكل فرعموم مروية  بالنص 

وء رواية النَّص   ا على ض  ح  غب. والسل ب(، مع أنَّ النف ي قد تقدَّم  على أداة العموم تقدير  ح صرَّ يرهما في شر 

ه سيبويه بأنَّه يحتمل  المع نيين مع ا م من أنَّ صورة الالبيت الذي ذكر  دة، تركيب، على الرغ  حيث يقول  واحِّ

دهما: إنَّ  : أح  رينِّ تمل  أم  نعِّ، يح  ه لم  أص 
ح شواهد سيبويه: ))وقوله: ك لُّ نع  جميع ا ولاد  لم  يه أرافي شر  شيئ ا  ص 

نع جميعها .... والشاهد  من ه إن   ن ع  بع ضها ولم  يص  ه الآخر: إنَّه ص  ر العائد  إلى لضمي  ف  اه حذمنها. والوج 

ع ا على رواية الرف ع.    وقد ذه ب  (62)المبتدأ الذي هو ك لُّه(( حِّ أن ه رتَّب وجود الاحتمالين م  ، ومن الواضِّ

ب، لأنَّ ) ي  من النص  (؛ لوجود مانعٍ لف ظِّ سين الرف ع في )ك ل  ي لي  إلى تح  لة، هن) الجالسُّه  ا، في موضع م 

لة هي الصصفة، فلو ن ص ب  لولِّي  الاس   فة، لأنَّ الفع ل والفاعل والجم  ا مت مف عولها عليهإذا قدَّ فة، فم  غير  الص 

لة التي هي في موضع الصفة موصوف هٌ آخها. ولم  تلِّ موصوفها، فإذا رف ع ت بالابتداء وليت  الجم  ر: وج 

ل توكيد ( يق بح أن  يلِّي ه العوامل اللف ظيَّة، لأنَّه في الأص  ة ه العوامل اللفظيد لا يليتوكي، والوهو أنَّ )ك لا 

س ن رف عه بالاب تداء(( م ذك ره؛ لأنَّه لم  ي بطل رواية النص ب، (63)ويح  رجه من الفهم المتقد ِّ ، وهذا التوجيه لا يخ 

ب، وقد  عد ل  عنه لوجود المانع اللف ل في هذا التركيب هو النص  المع نى  لاقتضاء ظي لابل يف ترض أنَّ الأص 

ع النظر عن دلالة السياق. ذلك، فلا ده دليلا  على العموم مع قط   يكون الرف ع بمجرَّ

ب في ق وله: .... ك     ق بين الرف ع والنص  ا أبو حي ان، فقد قال: )) وإلى الفر  نع، ذهأل ه لم أم  ب اب ن أبِّي ص 

ق، على ما يبدو، هو ، والمق صود بالفر  (64)العافية، وقال الأستاذ أبو علي: لا فرق  بين الرف ع والنصب((

ب؛ لأنَّه ق ، إرادة العموم على رواية الرف ع، والأك ثر، من غير عموم، على رواية النص  ل  ب ل نق لقال  القو 

عه في كلامهم على العموم، فإذا ( توكيد ا أو ابتدأت  به فوض  م نحو: ه على اسبنيت بالفرق: ))وإذا كان )كل 

رور في ك ل هم، أو على غير اسمهؤلاء كلُّهم، ت شير لمن عرفت من تع   و نى بالضمير المج  : ضرب ت نح 

رب ت ضخلاف بك لَّهم، خرجت  عن العموم، وتصير في مع نى جمي عهم، وي طل ق اسم الجميع على الأكثر 

ره، بل على كونها توك(65)القوم ك لَّهم(( يد ا أو . يتبين من هذا النص أنَّه لم  يب نِّ الفرق على تقدُّم النف ي أو تأخُّ

 مب تدأ  فتق تضي العموم، أو على كونها مبنيَّة على اسم أو غير اسم فلا تفيد العموم.

ق في بيت   الِّك بِّع د م الفر  ي ح الشل وبِّي ن وابن م  رِّ م بينأبي ال وعندما نقل  ابن هشام ت ص  رواية رف ع  نج 

ق بينهم بها، واختار ما قاله البلاغيُّون من وجود الفر  ( ونص  ينِّي )ت (66)ا)كل  ه( 827، وقد  ن قِّل  ع ن  الدَّمامِّ

ل ه : )) وكأنَّ ابن هشام لم  يقِّف على كلام سيبويه فنق ل  تساوي المعنى في الر ب عف ع وق و  نِّ الشلوبين النص 

وابن مالك، ولو وق ف  على كلام سيبويه لم  ينق ل  عن هما((
(67) . 

ن  ع دُّ  كِّ ن  ك ل ِّ الذي تقدَّم يم  مين  الذين لم  ومِّ ويين المت ق د ِّ ر النح  ول جودِّ فارق بي ن دوروا إلى  ي شيتصوُّ خ 

ناتِّهم   ول أداة العموم على أداة النف ي في مدوَّ د م ي نة  على أنَّ ع  وية، قرالنح   النف ي على أداة العموم، أو مع  دخ 

هم لهذ ئ ا من ع د م إدراِّكِّ جانِّي لي س  ناشِّ حه الجر  هم لِّما طر  ألة فيذك رِّ تين ، أو غير مل ت ف قاصرين  كونون  هِّ المس 

وي ِّين: قِّف هؤلاء النح  لو من  تفسيرين لمو  ر لا يخ   إليها، إذ  الأم 

ل: م عليها  الأو  فِّهِّ جاني لِّع د م وقو  ر  ها الج  ضهم للدلالة التي ذكر   يها.فاتهم إلو التأع د م تع رُّ

رادها الثاني: ضهم لها لِّع د م اط ِّ ل على الشيء  ع د م تعرُّ ن الحم  خالِّفة، وك و  في نف سها، أو مع  وجود القرينة الم 

ل ِّم على  ت ك  ة  مع اعتماد الم  ته أو امتناع فهمه، وخاصَّ ل على ما ي خالِّف ه وع د م صحَّ ثريًّا لا يع ني بطلان الحم  أك 

م ا ح مق صوده. وقد  كان  من من هج سيبويه أنَّه )) ي حاكِّ لتع بير الل غوي إلى ملابساته القرينة التي توض ِّ

ا ومن ع ا..... وقد  التفت سيبويه إلى  وي جواز  م النح  ع له في صلا  في الحك  ت كل ِّم ويج  الخارجية، فين ظر في حال الم 

بارة اللغويَّة تتباي ن على قدر ذلك(( ت بايِّنة، وتنبَّه إلى أنَّ العِّ طاب حالات م  وقِّف الخِّ أنَّ لِّم 
. ولا ين بغي (68)
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ا ا ...(، قد  لا تصد ق في هذا المورد، لِّما تقدَّم ذكره من النحويين، ومم  ل  لشكُّ في أنَّ مقولة )كم ترك الأوَّ

جاني، كاب ن عصفور، والشلوبين، والسهيلي، وابن  ا، أنَّ النحوي ِّين الذين جاؤوا بع د الجر  يؤي ِّد ذلك، أيض 

ضوا لبيت أبي النجم م من  سب ق ه من  مالك، وأبي حي ان، الذين  تعرَّ جاني، على فه  ك ل  فيه الجر  الذي أش 

مين في توجيههم لهذا البيت الشعري، وإن   وي ِّين المتقد ِّ النحوي ِّين، ومع ذلك نجدهم سائرين على طريقة النح 

ى. لِّذا فإنَّ رأي  الن حوي ِّين هذا_ مع ك ث رة الاستث ناءا ر  خ 
ت ل فوا فيما بي نهم  فيه من  ن واحٍ أ  ت التي استد رك بها اخ 

_ ي غ ري ك لَّ باحث على أن   ين  ل ِّمِّ ت ك  دِّ الم  قاصِّ مِّ م  جاني، وأهميَّة ال ق رائِّنِّ فِّي ف ه  البلاغيُّون على ما جاء به الجر 

كيب اللف ظي بِّمع زلٍ عن المع طيات السياقيَّة الحافَّة بالأل فاظ، وطريقة أدائها من حيث   لا يف هم  هذا التر 

 .(70)والتن غيم (69)النب ر

م  من  النحوي ِّين،    ن  ت بِّع ه  د  أنَّ البلاغي ِّين وم  س ا على ذلِّك، نجِّ جاني، لِّ ن ِّيهم  ع د  تببوتأ سِّ ن دما عرأي الجر 

وا إلى تط ويعها  طرُّ ، اض  م  ري عليها قاعدت ه  رلى وف  عاطَّلعوا على بع ض النصوص التي لا تج  يجات قد  قِّ تخ 

يان ا تع مال الذي يدلُّ على أنَّ المع نى المف هوملا تن س جم، أح  تمل ه اذه الجم  من ه ، مع  طبيعة الاس  لعبارة ل قد  تح 

ر، وإن  كان للدليل الخارجي أو القرينة دورٌ، ف د جيح القص  هو ترنف س ها من دون ات ِّكاء على دليل آخ  د إلى أ ح 

م  على أساسهما المع نى. ففي  كن أن  ي ف ه  لنا: ) لا أ عاقِّب  ك لَّ احتمال ين يم  سِّ قو  بة تمال إرادة معاقيءٍ(، اح   م 

د هم ن، ويت ع يَّن أح  كِّ م  دون  بع ض، كلاهما مم  يئين، أو معاقبة بع ضهِّ سِّ ى السياق، من  نَّظر إلا بالجميع الم 

ف الخطاب، هي التي ت ع ي ِّن الم تك ل ِّم ال عن د ق صودطريقة أداء الجملة، أو وجود قرائن أخرى مرافقة لِّظر  م 

 والسامع.

(، فإنَّ الج   كزه كلِّمة )ك ل  لة المذكورة إذا تحقَّق  النب ر وكان  مر  لة ت  وفي الجم   العقوبة عن  ك ل ِّ  فيد نف يم 

م  من ها سل ب ا عيَّن، فإنَّه ي ف ه  ق ت  من  دون نب ر، وبتن غيم م  د، وإن  ن طِّ ون دت العقوبة لبع ض ، وإث بالعمومفر 

ع ت   بع ض. ولو ان كلاه ما، فالتف صيل فيها أنَّها إن  س مِّ سافِّر  قٍ متواصِّ  ونِّ نب رمن د قلنا: ما عاد  الم  ل من وبِّنط 

قي  خفيف بين  ع ت  مع حصول فاصل نط  د، والتوكي لفاعلادون توقُّف خفيف، أفادت  سل ب العموم، وإن  س مِّ

 :(71)لأفادت  عموم السل ب. )) وأن شد أبو عبيدة لعامر بن الطفي

ا ر  عاقِّر  نأ   (72)جبان ا ف ما ل بِّئ س الفتى إن  كن ت  أعو  (( يغ  رِّ ض  ل دى ك ل ِّ مح 
(73) 

كيز  د  في الشط ر الثاني نب ر وتر  جِّ (، أفادت  عموم النف ي إن  و  م من  على ا على ن ط ق )ك ل  ي  ت ق دُّم النف  لرغ 

ق ت  من دون هذا النب ر عنى البيت ملنظر عن نا انف ي العموم، هذا إذا قطع   ، أفادتعلى أداة العموم، وإن  ن طِّ

نالسياق،  الذي تدلُّ عليه قرينة ل ق ا وكو  ط  ر في مقام نف ي الإغناء م  مِّ عموم  هو الموج ِّ هكان   ، وإلا  الشاعِّ لفه 

ن نب ر أو م اللف ظي لأداءا. وقد  يكون ة عموم النف يدالنف ي أو نف ي العموم، والذي ي ظ هر من مع نى البيت إرا

ا يق تضيه المع نى المراد إيصاله خاطب، فيت وسَّل إلى إف تن غيم مم  ل ف ا إلى الم  ن طريق لمخاطب عهام اس 

ل بيئة  مناسبة لفهم المع نى  ام.م الإف هي مقا، وبذلك ي زال اللب س فالقرائن السياقيَّة التي ت ش ك ِّ

مِّ لم  أ ن فق ها،، فإنَّ قولنا، عموم السل ب وكذلك الحال في : ك لُّ الدراهِّ تلفةق رطقد تؤدَّى ب مثلا  ، على مخ 

و الآتي:   النح 

(،  لم  أ ن فق ها. الد راهم ك لُّ ـ 1   فرد. كل ِّ حاظ ل ب بلِّ والنتيجة عموم الس   مع النب ر على كلمة )ك ل 

  ، والنتيجة، هنا،أجزائها فٍ بينمن دون نب ر وبِّأداء متتابع من دون توقُّفٍ خفي ك لُّ الد راهم لم  أ ن فق ها.ـ 2

 كالنتيجة السابقة.

ق ت بتن غيمٍ معيَّن بحي ك لُّ الد راهمـ 3 ل من ها، الذي لجزء الأف على اث  يحص ل توقُّ لم  أ ن فق ها. إذا ن طِّ وق فو 

ر  هذا ال  هنا، إفادة سل ب العموم.، فالنتيجة، ع نىمالخط، وكأنَّنا ن ن كِّ

ري فيه الحالات الثلاث، ويدلُّ كل  من ها على ما دلَّت  عليه.وكذلك لو قل نا: ك      لُّ هذا لم  يك ن، تج 

و، سواءٌ  وخلاصة ذلك: أنَّ الطريقتين د النح  تقدَّم  متقدَّم العموم على النف ي أألا تش تملانِّ على مخالفة لقواعِّ

ف الاستعمال، كنَّ الأمر يتعلَّق  بدلالة هذه الأل فاظ، والدلالة النف ي على العموم، ول ء ظر  إنَّما تتحدَّد  على ضو 

د كل ِّ متكل ِّم؛ وتحيا على ما يتَّكئ عليه المتكل ِّمون والس   من بيان قص  قٍ تض  م هذِّ لأنَّ امعون من ط ر   هفه 

راعاة البعد التداولي للغة في ديد دلالة كل   ظرف التخاطب. التراكيب لا ين فك  عن م  فالموقف الصحيح لتح 

ألتنا، هو أن  ننظر في سياقاتها كيب في مس  ل  تر  م  وطريقة أدائها، إن  كان هناك ما يدل  عليها وإلا  ي ح 
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ا ثر وضوح  ؛ لأنَّ الرأي التركيب على الدلالة الأك  ر  وي ين، أو التوجيه الذي ذ كِّ ، وهذا لا ي ضرُّ بمذ هب النح 

ل صياغة واحدة خيرالأ ن  حم  نع  مِّ لة لا ي م  رى على عموم السل ب بحس ب  ، تارة  للجم  على سل ب العموم، وأخ 

ف كل ِّ تع بير كم بِّ ظر  ل، فهو لا ي جيز  ذلك، ويح  ا الرأي الأوَّ الِّفِّ الر   ةِّ حَّ صِّ  مِّ د  ع  . أم  خ   .أ ي الم 

ن ضبط ر غي ر م  خاط  ة أداء الكلام يف همها ال، فطريقولي س في هذا الرأ ي إحالة على أم  ووجود  بها،ب  م 

راد  مه  ف  القرائن الأخرى قد  ي   ف التخاط بحتى من النص  معها الم  بيت أبي  فينا ذلك ، كما وجد  بع د ظر 

ا ر  تق ر ِّ ا كان  المع نى فيه م  م وأمثاله مم  ع الن ظر عن  تق دُّ  النج  ل ف ا مع قط  ( أوم )س  رها. ك ل   تأخُّ

َالخاتمة

ل  البحث بع د هذه ال لة السريعة إلى النتائج الآتية:توصَّ و   ج 

على  و العموموم، أمن ورود النفي على العم إنَّ مف هوم سل ب العموم أو عموم الس ل ب كلاهما أعمُّ  .1

 النفي.

 الكلي. لسل بيث بت السل ب عن بع ض الأفراد ولا ينافي احتمال ثبوت ا إنَّ مصطلح سل ب العموم .2

د أو عن بع ض الأف راد وبين تقُّدم أداةساوى  .3 جاني بين النف ي عن كل ِّ فر  نف ي أو على ال مالعمو الجر 

رها ة تأخُّ ث عدم صحَّ ف  بع ضهم المصطلحين بذلك، وقد أثبت البح   ذلك. عن ه، ولذا عرَّ

جاني .4 أصول  هتضيق  ت، يخالف ما محكم العقل، في بع ض كلماتهإلى  وغيره إرجاع القاعدة عن د الجر 

جانيه الجما ذك ر   علىتهم ااكوما استد ر التفاهم في المحاورات العرفيَّة بين المتكل ِّمين، شاهد لا  إ ر 

 على تلك المخالفة.

ث أنَّ القاعدة  .5  ي.لتفتازاناإليه  ذهبفي القس مين لا في أحدهما فقط كما  ليست  كليَّةثبت في البح 

ي فلمق صود المعنى ، أثرٌ عملي  في توجيه اوطريقة أداء الكلامللقرائن السياقيَّة المحيطة بالنص،  .6

ثر البلاغي ِّين. فله أك   المسألة، والذي أغ 

مهم  للمسألة عن اب ن هشام ومن وافقه .7 تلف فه  ض لم   ، لذاالنحويُّون قب ل اب ن هشام يخ  وا للمسألة، يتعرَّ

مه  البلاغيُّون  .وفسَّروا بع ض شواهده على خلاف ما فهِّ

 :الهوامش 

                                                           
ائي، دار مكتبة 170كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  ((1 ه(، )تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامر 

 .1/94: (الهلال
اد الجوهري )ت  ((2 ، 4ه(، )تح: أحمد عبد الغف ور عطار، ط393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة، إسماعيل بن حم 

 .5/1993م(: 1987دار العلم للملايين، بيروت، 
 .426 /21ه(: 1414، دار صادر، بيروت، 3ه(، ) ط711لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي )ت  ((3
 .261 /7ين: كتاب الع ((4
 .92 /3م(: 1979ه(، )تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )ت  ((5
، الهيئة 5ه(، )تح: محمد علي النجار، تقديم، د. عبد الحكيم راضي، ط392الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جن ي ) ((6

 .79، 78 /3: م(2011المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
 .84، 83 /3ي نظر: المصدر نفسه:  ((7
 .2/152المصدر نفسه: ((8
ل، ابن يعيش النحوي )ت  ((9 ، مكتبة دار العروبة، 1ه(، )تح: د. عبد اللطيف بن محمد الخطيب، ط643شرح المفصَّ

 .30 /4م( : 2014الكويت، 
ه(، )تح: عدنان 1094الكليَّات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت  ((10

 .512درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت(: 
ب  ((11 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبدالنبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، ) عرَّ

 .130 /2الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(:  عباراته
ه(، )تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق 1158كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي )ت  ((12

بيروت، شرون، ، مكتبة لبنان نا1العجم، تح: د. علي دحروج، نقل النص إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، ط

 .1723 /2م(:1996
 .2/270دستور العلماء:  ((13
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 .130 /2المصدر نفسه: ((14
اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل، محمد علي السراج  ((15

 .165م(: 1983، 1)مراجعة: خير الدين شمسي باشا، دار الفكر، دمشق، ط
 .165المصدر نفسه:  ((16
ه(: 1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3ه(، )ط606مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، فخر الدين الرازي )ت  ((17

لرؤوف اه(، )تح: طه عبد 606. وينظر: معالم أصول الدين، فخر الدين الرازي )ت 505، 27/504، و 13/98

 .77سعد، دار الكتاب العربي، لبنان(: 
 .278 /1دلائل الإعجاز:  ((18
ا للفعل، بل بوساطة صدور الفعل من  ((19 لا يخفى أنَّ الحال يقي ِّد  صاحبه، وهو )الرجل( في المثال، وليس تقييد ا مباشر 

تعل ِّقٌ بذلك القيد.  المقيَّد بقيد، والمتعلق  بالمقيَّدِّ بقيدٍ م 
ل 794 بن بهادر الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله ((20 هـ(، )تح: محمد أبو الفض 

و،  ، وينظ396 /3م(: 1957، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1إب راهيم، ط ر: معاني النح 

 .188، 187، 186 /4م(: 2007، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  1د. فاضل صالح السامرائي،  ط
 .280 /1ئل الإعجاز: دلا ((21
 .280 /1المصدر نفسه:  ((22
 .283 /1المصدر نفسه:  ((23
 .285 /1المصدر نفسه:  ((24
 .285، 284 /1المصدر نفسه:  ((25
، 1ه(، )تح: د. عبد الحميد هنداوي، ط686المصباح في المعاني والبيان والبديع، بدر الدين بن مالك، ابن الناظم )ت  ((26

ن لأسرار البلاغة 113م( :2001دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  علوم حقائق و. وي ن ظر: الطراز المتضم 

، دار 1بط وتدقيق: محمد عبد السلام شاهين، طه(، ) مراجعة وض745الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي )ت 

 .296، 295م(: 1995الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ه(، ) تح: محمد عبد المنعم خفاجي، 739الإي ضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن، الخطيب القزويني )ت  ((27

 .77 /2، دار الجيل، بيروت(: 3ط
 .296الطراز:  ((28
ه(، )تح: د. عبد الحميد 773ح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي، بهاء الدين السبكي )ت عروس الأفرا ((29

 .260 /1م( : 2003، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،1هنداوي، ط
 .260 /1المصدر نفسه:  ((30
 .93سورة مريم:  ((31
 .261 /1عروس الأفراح:  ((32
 .283 /1دلائل الإعجاز:  ((33
 .258 /1عروس الأفراح:  ((34
، مكتبة الأداب، 17ه(، ) ط1391بغ ية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي )ت  ((35

 .129 /1م(:2005
 .263 /1عروس الأفراح:  ((36
 .278 /1دلائل الإعجاز:  ((37
ل شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين التفتازاني )ت  ((38 ، دار 1ه(، )تح: د. عبد الحميد الهنداوي، ط792المطوَّ

التفتازاني )ت  . وي ن ظر: مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح، سعد الدين279الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: 

 .116ه(:1440، سليمان زادة، قم، 1ه(، )تح: ماهر محمد عدنان، ط792
، مؤسسة المختار، القاهرة، 4اني، د. بسيوني عبد الفتاح فيود )طعل م المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المع ((39

 .166م(: 2015
 .282، 1/281دلائل الإعجاز:  ((40
، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن  525، الطراز:  76، 2/75ي نظر: الإيضاح في علوم البلاغة:  ((41

العربي،  ، دار إحياء التراث1عاشور الجنوبي، ط ه(، )خرج آياته وعلق عليه: علي761يوسف، ابن هشام )ت 

 .176، 1/175م(: 2001بيروت، لبنان، 
 .113ينظر: المصباح في المعاني والبيان والبديع:  ((42
 .45 /2ي نظر: الإيضاح في علوم البلاغة:  ((43
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 .   75 /2ي ن ظر: المصدر نفسه:  ((44
، عروس 17ه(: 1303ه(، )بيروت، 739تلخيص المفتاح، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني )ت  ((45

 .76 /2 ، وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة:115، مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح: 252 /1الأفراح: 
 .175 /1مغني اللبيب:  ((46
 .23سورة الحديد:  ((47
 .176 /1مغني اللبيب:  ((48
 .1/176المصدر نفسه:  ((49
 .38، سورة الحج: 164، سورة الأنعام: 86ي نظر: سورة الأعراف:  ((50
ليس الإشكال في التناقض بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، أو الموجبة الكلي ة والسالبة الجزئية، فهو مسلَّم، بل  ((51

ا.في عد ِّ نف ي العموم سالبة جزئيَّة أو إيجاب ا جزئيَّا د  ائم 
 .280 /1ين ظر: دلائل الإعجاز:  ((52
ج 1206ي ن ظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني، محمد بن علي الصبان )ت  ((53 ه(، )ضبطه وصححه وخر 

 .109 /3م(: 2008، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2شواهده: إبراهيم شمس الدين، ط
، 121، 4/120، معاني النحو:     515 /3، انتشارات ناصر خسرو، قم(: 4ين ظر: النحو الوافي، عباس حسن ) ط ((54

193 ،194. 
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة،5ه(، ) تح: عبد السلام محمد هارون، ط180كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر)ت  ((55

 . 231 /4م(: 2009
ه(، )تح: د. عبد 885حرير في أصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان الدمشقي )ت ينظر: التحبير شرح الت ((56

 /5م(: 2000، مكتبة الرشد، الرياض، السعودي ة، 1الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراج،  ط

2354. 
: أحمد حسن مهدلي، علي ه(، )تح368. وين ظر: شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي )ت 85 /1كتاب سيبويه:  ((57

 .307، 3/306، والخصائص: 380 /1م(: 2012، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2سيد علي، ط
ه(، )تح: 0931، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت 260 /1عروس الأفراح:  ((58

 .360،361 /1م(: 1997ة، ، مكتبة الخانجي، القاهر4عبد السلام محمد هارون، ط
ه(، )تح: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل 207معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء)ت  ((59

 .242 /1، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر(: 1الشلبي، ط
 .242 /1المصدر نفسه:  ((60
ه(، ) دراسة وتحقيق: د. زهير 332عباس أحمد بن محمد بن ولاد )ت ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، أبو ال ((61

بو السعادات أ، والبديع في عل م العربيَّة، مجد الدين 58م(: 1996، مؤسسة الرسالة، 1عبد المحسن سلطان، ط

، مةمكة المكر   ، جامعة أم القرى،1ه(، )تح: د. فتحي أحمد علي الدين، ط606المبارك بن محمد، ابن الأثير )ت 

 .81 /1ه(: 1420
ه(، )تح: د. محمد علي 385شرح أبيات سيبويه، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله، أبو محمد السيرافي )ت  ((62

 .13 /1م(: 1974الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، القاهرة، مصر، 
و، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي  )ت  ((63 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ه(، ) ط581نتائج الفكر في الن ح 

 .337م(: 1992
 ه(، ) تحقيق وشرح ودراسة:745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان محمد بن يوسف الأندلسي )ت  ((64

 .1956 /4م(: 1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1اب، طرجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التو
 .1956 /4المصدر نفسه:  ((65
 .176 /1مغني اللبيب:  ((66
 .361 /1خزانة الأدب:  ((67
و العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، د. نهاد الموسى ) ط ((68 ، المؤسسة العربية للدراسات 1نظرية النح 

 .95، 94م(: 980والنشر، 
ل أو  ((69 ة عامِّ ن  بِّب قِّيَّة الأصوات والمقاطع في الكلام، ويكون نتِّيج  ت أو مق طع إذا ق ورِّ و  النب ر: هو )) وضوح نس بي لِّص 

يَّة والضغ ط و التن غيم((. اللغة العربية مع ناها ومب ناها د. تمام حسان )ط م ِّ ل الك  ن  عوامِّ ، عالم الكتب، 3أ ك ثر مِّ

د الأصوات أو ، وع ر ِّ 194م(: 1998القاهرة،  ا بأنَّه )) نشاط ذاتي للمتكل ِّم ين جم عن ه نوع من البروز لأح  ف  أي ض 

م(: 2006، عالم الكتب، القاهرة، 4المقاطع قياس ا لما ي حيط به((. دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر )ط

ا موسيقيًّا((. العربيَّة 221 ٍ نب ر  حى، نحو بناء لغوي جديد، هنري فليش ، فالنب ر ))ينبغي أن  يكون نب ر  علو  الف ص 
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 .49، دار المشرق، بيروت(: 2)تعريب وتحقيق: د. عبد الصبور شاهين، ط

ر في الكلام((. علم اللغة،  ((70 تي الدال على الارتفاع.. والان خفاض.. في درجة الجه  و  طلح الص  التن غيم: )) هو المص 

ه )) الإطار الصوتي . وقالوا عن ه:  بأنَّ 192لنهضة العربية، بيروت(:مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران )دار ا

لة في السياق(( اللغة العربية معناها ومبناها: ت في الأداء ارتفاع ا ، أو هو )) مستوى الص  226الذي ت قال به الجم  و 

لَّبه المع نى المراد من السياق ا بي ي ت ط  ا واعتدالا  للدلالة على أمر نس  لغوي في ضوء لتحليل ال( ، اللغوي(وان خفاض 

 .49م(:  20011، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2علم الدلالة، د. محمود عكاشة )ط
ن  ((71 ى لدى ك ل ِّ مش هد((، الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم، أبو رواها الأنباري في مصدر آخر ))فما أ غ 

، ورويت  م(:1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ه(، )تح: د. حاتم صالح الضامن، ط328البركات الأنباري )ت 

ا ))فما أ رجى لدى كل  محضر((، أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها، الحسين بن أحم رابي )ت عد الأأيض 

لشاعر بهذا . ولم ترد في ديوان ا237م(: 2007، دار العصماء، دمشق، 1ه(، )تح: د. محمد علي سلطاني، ط430

حمد بن مبك ر  اللفظ، بل بصيغة الاستفهام ))فما ع ذري لدى كل  محضر((، ديوان عامر بن الطفيل، برواية أبي

 . 64م(: 1979ار صادر، بيروت، القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، د
 إن لم تكن )ما( نافية، فهي بمعنى النفي؛ لأنَّ غرض الاستفهام المجازي، هنا، هو النفي. ((72
هـ(، ) تح: محمد عبد الخالق عضيمة، مراجعة: د. 328المذكر والمؤنث، محمد بن القاسم ، أبو البركات الأنباري ) ((73

 .171 /1م(: 1981اث، مصر، رمضان عبد التواب، لجنة إحياء التر

َ

َ:والمراجعالمصادرقائمةَ

 القرآن الكريم .1

ه(، ) تحقيق وشرح 745الأندلسي )ت ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان محمد بن يوسف  .2

رة، ، مكتبة الخانجي، القاه1ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، ط

 م(.1998

ه(، )تح: د. محمد 430أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها، الحسين بن أحمد الأعرابي )ت  .3

 م(. 2007، دار العصماء، دمشق، 1علي سلطاني، ط

ه(، ) دراسة وتحقيق: د. 332الانتصار لسيبويه على المبرد، أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد )ت  .4

 م(. 1996الرسالة، ، مؤسسة 1زهير عبد المحسن سلطان، ط

ه(، ) تح: محمد عبد 739الإي ضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن، الخطيب القزويني )ت  .5

 ، دار الجيل، بيروت(.3المنعم خفاجي، ط

ه(، )تح: د. 606البديع في عل م العربيَّة، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، ابن الأثير )ت  .6

مة، 1الدين، ط فتحي أحمد علي  ه(.1420، جامعة أم القرى، مكة المكر 

هـ(، )تح: محمد 794البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  .7

ل إب راهيم، ط  م(.1957، ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه1أبو الفض 

، مكتبة 17ه(، ) ط1391بغ ية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي )ت  .8

 م(. 2005الأداب، 

د. عبد  ه(، )تح:885التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان الدمشقي )ت  .9

ودي ة، ة الرشد، الرياض، السع، مكتب1الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراج،  ط

 م(.2000

، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، د. محمود عكاشة )ط .10

 م(.2011

ج 1206حاشية الصبان على شرح الأشموني، محمد بن علي الصبان )ت  .11 ه(، )ضبطه وصححه وخر 

 م(.2008العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب 2شواهده: إبراهيم شمس الدين، ط

ه(، )تح: عبد السلام 1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  .12

 م(.1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4محمد هارون، ط



 

284 

 

                                                                                                                                                                                     
الحكيم ه(، )تح: محمد علي النجار، تقديم، د. عبد 392الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جن ي ) .13

 م(.2011، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 5راضي، ط

 م(. 2006، عالم الكتب، القاهرة، 4دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر )ط .14

بي بن عبد الرسول الأحمد دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبدالن .15

ب عباراته النكري، )  ن( .فارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبناعرَّ

ديوان عامر بن الطفيل، برواية أبي بك ر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى  .16

 م(. 1979ثعلب، دار صادر، بيروت، 

ه(، )تح: د. حاتم 328الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم، أبو البركات الأنباري )ت  .17

 م( .1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1صالح الضامن، ط

ه(، )تح: د. 385شرح أبيات سيبويه، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله، أبو محمد السيرافي )ت  .18

 م(.1974محمد علي الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، القاهرة، مصر، 

مكتبة  ،1ه(، )تح: د. عبد اللطيف بن محمد الخطيب، ط643ل، ابن يعيش النحوي )ت شرح المفصَّ  .19

 م( .2014دار العروبة، الكويت، 

، 2ط ه(، )تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي،368شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي )ت  .20

 م(.2012دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

اد الجوهري )ت الصحاح تاج اللغة وصح .21 ه(، )تح: أحمد عبد الغف ور 393اح العربيَّة، إسماعيل بن حم 

 م(.1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4عطار، ط

ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي )ت  .22 ه(، ) 745الطراز المتضم 

نان، لكتب العلمية، بيروت، لب، دار ا1مراجعة وضبط وتدقيق: محمد عبد السلام شاهين، ط

 م(.1995

حى، نحو بناء لغوي جديد، هنري فليش )تعريب وتحقيق: د. عبد الصبور شاهين، ط .23 ، 2العربيَّة الف ص 

 دار المشرق، بيروت(.

ه(، )تح: د. 773عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي، بهاء الدين السبكي )ت  .24

 م(.2003، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،1ط عبد الحميد هنداوي،

 علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران )دار النهضة العربية، بيروت(. .25

، مؤسسة 4عل م المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، د. بسيوني عبد الفتاح فيود )ط .26

 م( 2015المختار، القاهرة، 

ه(، )تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم 170لخليل بن أحمد الفراهيدي )ت كتاب العين، ا .27

ائي، دار مكتبة الهلال  .السامر 

، مكتبة 5ه(، ) تح: عبد السلام محمد هارون، ط180كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر)ت  .28

 م(.2009الخانجي، القاهرة، 

ه(، )تقديم وإشراف ومراجعة: 1158التهانوي )ت  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي .29

، مكتبة 1ط د. رفيق العجم، تح: د. علي دحروج، نقل النص إلى العربية: د. عبد الله الخالدي،

 م(.1996لبنان ناشرون، بيروت، 

ه(، 1094الكليَّات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت  .30

 ان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت(. )تح: عدن

اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل، محمد علي  .31

 م(.1983، 1السراج )مراجعة: خير الدين شمسي باشا، دار الفكر، دمشق، ط

، دار صادر، بيروت، 3ه(، ) ط711لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي )ت  .32

 ه(. 1414
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 م (.1998، عالم الكتب، القاهرة، 3اللغة العربية مع ناها ومب ناها د. تمام حسان )ط .33

ان، ه(، )تح: ماهر محمد عدن792مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح، سعد الدين التفتازاني )ت  .34

 ه(.1440، سليمان زادة، قم، 1ط

هـ(، ) تح: محمد عبد الخالق 328المذكر والمؤنث، محمد بن القاسم ، أبو البركات الأنباري ) .35

 م(. 1981عضيمة، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، لجنة إحياء التراث، مصر، 

ه(، )تح: د. عبد الحميد 686ناظم )ت المصباح في المعاني والبيان والبديع، بدر الدين بن مالك، ابن ال .36

 م(. 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1هنداوي، ط

ل شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين التفتازاني )ت  .37 ه(، )تح: د. عبد الحميد الهنداوي، 792المطوَّ

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(. 1ط

ه(، )تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، 606الرازي )ت معالم أصول الدين، فخر الدين  .38

 لبنان(.

ه(، )تح: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد 207معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء)ت  .39

 ، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر(.1الفتاح إسماعيل الشلبي، ط

و،  د. فاضل صالح  .40   ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،1السامرائي،  طمعاني النح 

 م(.2007

ه(، )خرج آياته وعلق عليه: 761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف، ابن هشام )ت  .41

 م(.2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1علي عاشور الجنوبي، ط

، دار إحياء التراث العربي، 3ه(، )ط606ير(، فخر الدين الرازي )ت مفاتيح الغيب )التفسير الكب .42

 ه(. 1420بيروت، 

 م(.1979ه(، )تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )ت  .43

و، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي  )ت  .44 كتب ، دار ال1ه(، ) ط581نتائج الفكر في الن ح 

 م(. 1992العلمية، بيروت، 

 ، انتشارات ناصر خسرو، قم(.4النحو الوافي، عباس حسن ) ط .45

و العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، د. نهاد الموسى ) ط .46 ، المؤسسة العربية 1نظرية النح 

 م(.980للدراسات والنشر، 


